
    إحـكام الأحكام

  تحقيق هذا الاستدلال .

 وفي هذا الاستدلال بحث وهو أن يقال : الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا فإذا تبين

بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على

الوجوب اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا فيتوقف الاستدلال بهذه

A الطريقة على وجود ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي

وسبقت له A مدة يقيم الصلاة فيها وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل

تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة فهذا مقطوع بتأخره وكذلك من أسلم بعد مدة إذا

أخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في التأخير وهذا تحقيق بالغ .

   وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه وهو أن يقال : دل الحديث المعين على وقوع هذا

الفعل والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل فينبغي أن يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوي إذا

وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك فإذا

جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه : لزم النسخ لذلك

الوجوب الذي ثبت أولا فيه : ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ
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